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أن اللجنة الدستوریة المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،

وبناء على الظھیر الشریف رقم1-70-194 بتاریخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 یولیوز 1970) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة
بالمجلس الأعلى، ولا سیما الفصل 34 منھ،

وبناء على الظھیر الشریف رقم1-70-206 بتاریخ 27 جمادى الأولى (31 یولیوز 1970) بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب
وانتخاب أعضائھ،

ونظرا للعریضة المقدمة من السید أویحیي محمد بن عقا والمسجلة بتاریخ 3 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستوریة والتي تلتمس من اللجنة المذكورة
البت في صحة العملیات الانتخابیة التي جرت بتاریخ 20 غشت 1970 بدائرة بولمان وصفرو لاختیار نائب بمجلس النواب،

و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بھا والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السید محمد بن یخلف في تقریره،

عن الاعتراضین المتخذین من جھة، من كون المدعي حصل في 23 دائرة على 2142 صوتا حسب بعض رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت وأنھ
لم یستطع الحصول على عدد الأصوات التي كانت لفائدتھ في 189 دائرة، ومن جھة أخرى، من كونھ منع من الاطلاع على محاضر التصویت، 

حیث إن الطاعن لم یوضح ما أراد استنتاجھ من اعتراضھ الأول بالنسبة لدعواه، و على فرض أنھ اراد التشكیك في صحة عدد الأصوات المعلن
عنھ رسمیا لفائدتھ الا أنھ لم یدل بأي مبدأ للإثبات من شأنھ أن یساعده على دحضر حجیة محاضر العملیات الانتخابیة،

ومن جھة أخرى حیث أن رفض السماح لھ بالاطلاع على المحاضر عمل لاحق للعملیات الانتخابیة نفسھا وبالتالي لا یؤثر في صحتھا و یخضع
لقضاء منفصل عن القضاء الذي تباشره اللجنة الدستوریة مما یجعل الاعتراضات المذكرة غیر جدیرة بالاعتبار،

عن الطعن المتخذ من كون السلطات المحلیة منعت ممثلي العارض من الحضور في مكاتب التصویت و حالت دون حقھم في مراقبة العملیات
الانتخابیة،

حیث إن المدعى لم یثبت أنھ بلغ أسماء ممثلیھ إلى السلطة المختصة أي إلى رئیس مكتب التصویت أو المكتب المركزي في الیوم السابق للاقتراع
وأن ما أدلى بھ من رسالة موجھة لباشا مدینة صفرو في ھذا الشأن مجرد نسخة لا تحمل علامة المرسل الیھ بتوصلھ بھ، ولیست معززة بوصل

بریدي یشھد بإرسالھا فعلا، مما یجعل ھذا الاعتراض غیر مرتكز على أساس،

عن الاعتراض المتخذ من كون عدد كبیر من الناخبین منعوا من التصویت لعطفھم على العارض وأنھ طلب من الذین سمح لھم بالتصویت بالإدلاء
بعد ذلك بأوراق المرشحین الذین لم یصوتوا لصالحھم،

حیث أن الطعن یعوزه التوضیح والتدقیق، ولا تعویل علیھ طالما لم یشر إلى أسماء وعدد الناخبین الممنوعین من التصویت و الذین كانوا محل
ضغط من قبل الإدارة،

عن الوجھ المتخذ من خطف صنادیق الاقتراع إلى المكتب المركزي وفتحھا ھناك وإجراء الفرز في غیاب أعضاء مكاتب التصویت وممثلي
المنتخبین،

حیث إنھ لا توجد بمحاضر العملیات الانتخابیة الممضاة من طرف جمیع أعضاء المكاتب أیة ملاحظة بھذا الشأن وأن الطاعن لم یدل بأي بدء
للإثبات یعزز قولھ مما یجعل ھذا الوجھ أیضا غیر مرتكز على أساس،

عن الاعتراض المتخذ من مخالفات مختلفة أخرى،



حیث أن المدعي أن ھو ادعى أن الإدارة تدخلت لصالح منافسة الفائز وأن الاقتراع والفرز لم یجریا على الصفة القانونیة، إلا أن ادعائھ ھذا مجرد
عن كل بدء للإثبات، مما یجعلھ غیر جدیر بالاعتبار،

    من أجــلــھ

تقرر اللجنة الدستوریة مایلي:
1) رفض الطلب المقدم من السید أویحیي محمد بن عقا

2) تبلیغ ھذا المقرر إلى مجلس النواب

بھذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستوریة المتركبة من معالي الرئیس الأول للمجلس الأعلى السید أحمد ابا حنیني بصفتھ
رئیسا للجنة و من جناب الوكیل العام لجلالة الملك لدى ھذا المجلس السید ابراھیم قدارة ومن المستشارین بالمجلس الأعلى المعینین من طرف
الرئیس الأول، السیدین ادریس بنونة، و محمد بن یخلف - مقررا - و من القاضي بالنیابة العامة لدى المجلس الأعلى المعین من طرف المدعي

العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السید محمد بن عزو، بصفتھم أعضاء.

الرئیس  الأول    المدعي العام      المستشار   المستشار المقرر

                     

 


